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 قرارات الغرفة التجارية 
  

632 
6/6/2007 

1206/2004 
  

مفهوم  -المصلحة  -الصفة  -دائن  -استئناف  -تسوية قضائية 
  .الطرف الأصلي

ن الطعن بالاستئناف لا يمارس إلا ممن له الصفة والمصلحة في ذلك الطع
وفي دعاوى فتح مساطر معالجة صعوبات المقاولة، . أيضا ةوضد من له الصف

لا يجوز ممارسة الطعن إلا ممن كان طرفا أصليا في الدعوى، أي المدين والنيابة 
  .العامة والدائن المتابع الذي فتحت المسطرة بطلب منه

دائن في حين لا يجوز ذلك لباقي دائني المقاولة الذين لم تكن لهم صفة ال
حسب مدلول الفصلين . المتابع، أو لما تفتح المسطرة بطلب من المقاولة نفسها

  .من م ت 563الأول من ق م م و

 الملكجلالة  باسم

  إن الس الأعلى 
  وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من الرجوع لوثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر 
في الملف  46تحت عدد  14/7/04ة بفاس بتاريخ عن محكمة الاستئناف التجاري

المطلوبة شركة جينيكوف تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية  أن 17/2004عدد 
إلا أا فوجئت مؤخرا  ،عاملا 160بفاس تعرض فيه أا تعمل بانتظام وتشغل 

بمجموعة من الدائنين يطالبون بديون سابقة على تاريخ دخول الشركاء الجدد 



 

  - 100  - 

قرارات الغرفة التجارية      

 ،شركة الشيء الذي جعلها لا تستطيع الوفاء بالتزاماا تجاه الدائنينفي ال  
واجبات  أداءمهددة بالتوقف عن أداء جميع مستحقاا باستثناء  فأصبحت

 ملتمسة الحكم بفتح مسطرة ،لاستمرارية إنتاجها العمال والمعدات الضرورية
انونية المترتبة عن فتح في حقها مع استفادا من جميع الآثار الق التسوية القضائية

المسطرية قضت المحكمة التجارية بفتح  وبعد استيفاء الإجراءات ،المسطرة
التوقف عن  مسطرة التسوية القضائية في حق شركة جينيكوف مع تحديد تاريخ

وبتعيين السيد محمد الهرابي قاضيا منتدبا والسيد شكيب أبو  1/8/2003الدفع في 
 رئيس كتابة مر السيدأفي مهام التسيير و ئيس المقاولةلمساعدة ر عبد االله سنديكا

من مدونة التجارة مع  569الضبط باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 
من طرف الدائنة  استؤنف الحكم المذكور ،البت في الصائر المعجل وحفظ النفاذ

ا محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبول استئنافه شركة مولتي ووش فقضت
  . بمقتضى القرار المطعون فيه

    ،في شأن الوسائل مجتمعة
 134تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون بخرق مقتضيات الفصل  حيث

إذ أن محكمة الاستئناف  ،من مدونة التجارة 730و 563من ق م م والمادتين 
التسوية القضائية في حق شركة  القاضي بفتح مسطرة إلى أن الحكم أشارت
) الطالبة(الحالية  وأن المستأنفة ،ف صدر بناء على طلب هذه الأخيرةجينيكو

 ،من مدونة التجارة 563وبالتالي لا صفة لها بمدلول المادة  ،دائنة من بين الدائنين
 أنعلى  أكدالتجارية  القاضي بإحداث المحاكم 53/95القانون رقم  إنوالحال 

طبقة بموجب قانون المسطرة هي نفس المسطرة الم هذه المحاكم أمامالمسطرة 
فإنه  ،بعين الاعتبار المادة المذكورة أخذناوإذا  ،منه 18استنادا إلى المادة  المدنية

 134والفصل  ،141إلى  134المدنية ابتداء من الفصول  قانون المسطرة يجب تطبيق
ينص على أن الطعن بالاستئناف حق في جميع الأحوال عدا إذا قرر القانون 

الحق  العامة أن كل من كان طرفا في الدعوى يكون له والقاعدة ،خلاف ذلك
 أماموفي النازلة فإن شركة جينكوف تقدمت  ،في استئناف الحكم الصادر بشأا

طرفا  14المحكمة التجارية بمقال يهدف إلى طلب التسوية القضائية وجهته ضد 
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وهذه  ،الطالبةشركة مولتي ووش  ومن بينهم المدعى عليها الرابعة ،مدعى عليه
من  أنتعتبر طرفا في الدعوى وبالتالي فكل إجراء يقع تبليغها به كما  الأخيرة
تستأنف الحكم الذي قد يصدر في  أن ،من ق م م 134بموجب الفصل  حقها

 في مواجهة الحكم القاضي بفتح بمقال استئنافي تقدمت والطالبة ،غير صالحها
إلا أن  3/2/2004ة جينيكوف بتاريخ مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شرك

ن القرار أكما . وقضت بعدم قبول استئنافها ،محكمة الاستئناف خرقت القانون
المستأنفة الحالية "المطعون فيه أشار في الفقرة ما قبل الأخيرة من تعليلاته إلى أن 

 للمقاولة المحكوم عليها بالتسوية القضائية ولا هي مجرد دائنة من بين الدائنين
وبالتالي يبقى  ،من مدونة التجارة 563تتصف بصفة الدائن المتابع بمدلول المادة 

، في حين أعطى المشرع الحق في "المقدم من طرفها غير مقبول شكلا الاستئناف
طلب فتح مسطرة التسوية القضائية لكل من المقاولة التي لم يعد في مقدورها 

أما المادة  . دينه في مواجهة المقاولة كل دائن كيفما كانت طبيعة أوسداد ديوا 
أو إلى من له الحق  التي اعتمدها القرار المطعون فيه فلا تشير إلى الاستئناف 563
بل إن المشرع حدد في مدونة التجارة كيفية استئناف المقررات والأوامر  ،فيه

 على أنه يتم بأن نص 730الصادرة في مادة مساطر معالجة المقاولة في المادة 
ضبط  استئناف المقررات المشار إليها في المادة السابقة بتصريح لدى كتابة

وهذا النص  ،أيام ابتداء من تاريخ تبليغ المقرر القضائي 10جل أالمحكمة داخل 
بل أعطى  ،الاستئناف على طرف بعينه يقصر حق ولم ،جاء عاما ومجردا وشاملا

 10ضائية أن يستأنفه داخل أجل من بلغ بقرار ما في مادة التسوية الق الحق لكل
 730مقتضيات المادة  وهكذا فالقرار المطعون فيه لم يحترم ،أيام من تاريخ التبليغ

دون أن يستند على سند  ،وحرم الطالب من حقه في الاستئناف ،المذكورة
  . مما يتعين معه نقضه ،قانوني

رها بقولها حيث إن المحكمة مصدرة القرار الطعون فيه التي عللت قرا ،لكن
إن الطعن بالاستئناف شأنه شأن الدعوى لا يمارس إلا ممن له الصفة والمصلحة "

 ،من ق م م 1وضد من له الصفة أيضا وفق أحكام الفصل  ،في الطعن المذكور
موضوع طلبات  وإنه لا يجوز ممارسة الطعن ضد الأحكام الصادرة في الدعاوى
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في الدعوى وهم  أصليان كان طرفا فتح مساطر معالجة صعوبات المقاولة إلا مم  
فتحت مسطرة  وإن الدائن المتابع هو الذي ،المتابع والنيابة العامة المدين والدائن

الحكم المستأنف القاضي بفتح  نأو ،المعالجة أو صعوبة المقاولة بناء على طلبه
مسطرة التسوية القضائية في حق شركة جينيكوف قد صدر بناء على طلب هذه 

الدائنين للمقاولة  ن المستأنفة الحالية هي مجرد دائنة من بينأو ،فقط الأخيرة
 563الدائن المتابع بمدلول المادة  المحكوم عليها بالتسوية القضائية ولا تتصف بصفة

 ،"من مدونة التجارة وبالتالي يبقى الاستئناف المقدم من طرفها غير مقبول شكلا
والقواعد الخاصة بمساطر معالجة  ،دنيةتكون قد طبقت قواعد قانون المسطرة الم

الطالبة لا  أنواعتبرت وعن صواب  ،طرق الطعن صعوبات المقاولة بخصوص
فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى والوسائل على غير  ،صفة لها في الاستئناف

  . أساس

  ذه الأسبابـله

  . وتحميل الطالبة الصائر ،قضى الس الأعلى برفض الطلب
ذكور أعلاه بقاعة تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المرار والق به صدرو

ة الحاكمة متركبة من السيد الهيئة وكانت .الأعلى بالرباط بالس العادية الجلسات
 زبيدة تكلانتي امقررفاطمة بنسي  والمستشارين السادة رئيساالباتول الناصري 

 السعيد المحامي العام السيد بمحضرو أعضاء سليم والطاهرة المصباحي الرحمان وعبد

  . فتيحة موجب السيدةالضبط  ةوبمساعدة كاتب السعداوي
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